
 

 

 
 تطور السیاسات الاقتصادیة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر

-دراسة تحلیلیة تقیمیة-  

 أ.    میدون إلیاس
   2جامعة البلیدة               

 ملخص:
تحاول ھذه الورقة البحثیة إبراز تطور مكانة الاستثمار الأجنبي المباشر في السیاسات 

أة الاقتصاد الجزائري بعد الاستقلال من الاستعمار الفرنسي الاقتصادیة الجزائریة، منذ نش
إلى غایة الیوم، فبعد التطرق إلى لمحة نظریة عن ظاھرة الاستثمار الأجنبي  1962سنة 

المباشر و دوافعھ و كذا التقییم الاقتصادي للظاھرة، تم عرض مختلف تطورات السیاسات 
ا و المباشرة خصوصا، من خلال تقسیمھا إلى الاقتصادیة اتجاه الاستثمارات الأجنبیة عموم

أربع محطات تاریخیة كبرى مرتبطة بالتحولات السیاسیة ثم لاحقا بالتطورات الاقتصادیة 
المحلیة و الدولیة، و أخیرا تقییم انعكاسات السیاسات الاقتصادیة على نصیب الجزائر من 
 التدفقات العالمیة للاستثمار الأجنبي المباشر

Abstract: 
This study tries to analyse the role of foreign direct investments (FDI) 
on the Algerian economics policies, since the creation of the Algerian 
economy after the independence from French colony through now, 
We firstly show the literature review about the FDI, Secondly we 
present the different Algerian economics policies through foreign 
investments generally and direct investments specifically into four 
ground historical steps, based on the political transformation, local 
and international economical events. To conclude this study explores 
the Algerian part from the global FDI flows 

 مقدمة:
عرفت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العقود الآخرة تطورا ملحوظا في 
ظل النظام الاقتصادي الدولي و قد شھد العالم النامي زیادة في نصیبھ من الاستثمارات 

سبب الحاجة إلى مصدر التمویل الخارجي، إذ تعد مصدرا بدیلا عن الأجنبیة المباشرة ب
القروض الأجنبیة التي یعاب عنھا عدم إتاحتھا لجمیع الدول فضلا عن الشروط التي تفرضھا 
الدول و الھیئات الدائنة على الدول النامیة التي قد تصل حد المساس بسیادة الدول و استقلالھا 

ما انسحب على الحالة الجزائریة، إذا بلغ معدل خدمة الدین سنة الاقتصادي و السیاسي و ھذا 
من الصادرات، كما أن أزمة المدیونیة الخارجیة التي عانت منھا  % 83ما نسبتھ  1993

الدول النامیة خلال الثمانینیات و التسعینیات من القرن العشرین، أكدت التوجھ نحو 
ذلك لما یوفره من إیجابیات للدول المضیفة  الاستثمارات الأجنبیة كمصدر لجلب الأموال و

من التأثیر على العمالة و توطین الصناعة، نقل التكنولوجیا و التقنیة العالیة، أنماط الإدارة 
الحدیثة، تحسین المیزان التجاري و غیرھا من المزایا التي محصلتھا خدمة النمو و التنمیة 
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ب المزید من تدفقات الاستثمار الأجنبي الاقتصادیة، مما خلق منافسة دولیة شدیدة تجذ
 المباشر.

و قد اشتدت المنافسة بین الدول لأجل توفیر مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبیة متبعة 
في سبیل ذلك عدة سیاسات اقتصادیة و تشریعات مختلفة موجھة نحو تحفیز الاستثمار بصفة 

 عامة و الاستثمار الأجنبي المباشر بصفة خاصة.
الإطار تحاول ھذه الدراسة تحلیل و تقییم تطور السیاسات الاقتصادیة  و في ھذا

لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر من خلال ثلاث محاور، حیث یتطرق المحور 
الأول لتوطئة نظریة حول ظاھرة الاستثمار الأجنبي المباشر و أھمیتھا الاقتصادیة، في حین 

نة الاستثمار الأجنبي المباشر في السیاسات الاقتصادیة تطرق المحور الثاني لتطور مكا
الجزائریة، و أخیرا تقییم انعكاسات السیاسات الاقتصادیة على نصیب الجزائر من التدفقات 

 العالمیة للاستثمار الأجنبي المباشر في المحور الثالث. 
 المحور الأول: توطئة نظریة حول ظاھرة الاستثمار الأجنبي المباشر:

یعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر من أھم  : تعریف الاستثمار الأجنبي المباشر:أولا
الظواھر الاقتصادیة التي أثارت اھتمام الكثیر من الاقتصادیین، المفكرین، المدارس 
الاقتصادیة و حتى حكومات دول العالم (متقدمة أو متخلفة) لكونھ یعد إحدى الآلیات 

حقیقیا في مسار العلاقات الاقتصادیة و السیاسیة المتمیزة بالتعقد  الاقتصادیة التي تؤثر تأثیرا
و كذلك الصعوبة، لھذا لا توجد تسمیة و لا تعریف موحد  و ذلك لتداخل و تشابك الظاھرة 
مع ظاھرة الاستثمار الأجنبي غیر المباشر من جھة، و من جھة أخرى لاختلاف الروئ من 

نونیة أو حتى سیاسیة و دبلوماسیة لكن عموما یمكن رؤیة مالیة، محاسبیة، اقتصادیة، قا
تعریف الاستثمار الأجنبي المباشر على أنھ ذلك النشاط الاقتصادي (صناعي، إنتاجي، 
زراعي) یأخذ في الغالب الشكل التجاري الذي یمارسھ المستثمر الأجنبي (عمومي، خاص، 

سیطرتھ على ھذا النشاط و اعتباري، طبیعي) في الدولة المستقطبة للاستثمار من خلال 
 حسب ملكیتھ الكاملة أو الجزئیة للمشروع.

تتعدد و تختلف دوافع و أھداف ھذا النوع ثانیا: دوافع الاستثمار الأجنبي المباشر:
من الاستثمارات حسب الجھة المالكة و بلده الأم من دوافع التصدیر، و طبیعة البلد الذي تتم 

 ستیراد و استقطاب.فیھ ھذه الاستثمارات من دوافع ا
:دوافع تصدیر الاستثمار الأجنبي المباشر:1  

 الأسباب الداخلیة كدافع للاستثمارات الخارجیة: •
إن طبیعة النشاط قد یفرض بالضرورة الاستثمار خارج الحدود  طبیعة النشاط: -

الإقلیمیة، فبعض المنتجات مثلا سریعة التلف و بالتالي لا یمكن نقلھا من مكان لآخر 
أن یلحقھا العطب، لذلك تلجأ الشركات المنتجة لھذه السلع إلى تقریب أو نقل مراكز دون 

الاستھلاك، ، كذلك ھناك بعض المنتجات التي لا تتحمل أسعارھا نفقة تصدیریة عالیة 
 لذلك تتجھ الشركات إلى تصنیعھا بالقرب من مناطق استھلاكھا.

نتاجھا حسب احتیاجات السوق و : تبدأ المشروعات في توسع في إحجم السوق المحلي -
حجمھ ثم بعد فترة یعجز السوق عن إستعاب كل منتجات الشركة و حجم إنتاجھا، لذلك 
تتجھ الشركة إما إلى التصدیر إلى الخارج أو الاستثمار في الخارج، و تفضل الشركات 

 دولیة النشاط الكبرى الاستثمار عن التصدیر.
رھا النھائي بشكل كبیر على عنصر العمل، بل : كثیر من السلع یتوقف سعسوق العمل -

یتأثر بالارتفاع أو الانخفاض في مستوى الأجور و بمدة توافر العمالة و إنتاجیتھا، و ھو 
الأمر الذي دفع بعض الشركات دولیة النشاط إلى توطین بعض فروعھا في الدول التي 
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الدولة الأم تعاني  یتوافر بھا عنصر العمل    ( الرخیص و الماھر) خاصة إذا كانت
 .1نقص في العمالة أو ارتفعا في المستوى الأجور 

: عادة ما یتم التفریق بین نوعین من استثمارات تخفیض التكالیف، اعتبارات التكالیف -
الأولى تكون بسبب الحاجة إلى الحصول على المواد الأولیة من الخارج، بسبب ندرتھا 

تكلفة باھظة. أما النوع الثاني فھي تتضمن خدمة محلیا، أو یمكن توفیرھا محلیا و لكن ب
المصالح الوطنیة للمستثمر الأجنبي، و بخاصة في مجال الصناعات الإستخراجیة 

 .2كالبترول التي تعمل على زیادة الإنتاجیة العمالیة و الإنتاج ككل
 : غالبا ما تحفز الشركات لإقامة فروع أجنبیة بعدما تصبح معروفةاعتبارات تسویقیة -

في الأسواق الأجنبیة من خلال صادراتھا، و یؤدي التوسع في الأعمال الناجمة عن 
التجارة الخارجیة إلى زیادة استثماراتھا الأجنبیة، و تبدو الرغبة في الوفاء باحتیاجات 
أسواق بعینھا ھي الدافع الحقیقي مما یزید من قبولھم للمنتج. بإضافة إلى وجود بعض 

 لتي تمنع الشركات من التوسع و ابتلاع منافسیھا.القوانین للبد الأم ا
: التي تتعرض إلیھا استثمارات الشركات الأجنبیة و التي یحملھا الإنتاج تقلیل المخاطر -

في بلد واحد مثل الحرب، التأمیم أو المصادرة، زیادة الرسوم الجمركیة فتوزیع و 
م تلك المخاطر إلى الحد انتشار الاستثمارات على عدد أكبر من الدول یعمل على تحجی

 .3الأدنى
 الأسباب الخارجیة كدافع للاستثمارات الخارجیة: •

: قد من مصلحة الدولة الأم ذاتھا و لیس الشركة فقط التوسع في سیاسة الدولة الأم -
الاستثمار خارج حدودھا الإقلیمیة، مما یدفعھا إلى تشجیع الشركات التي تنتمي إلیھا إلى 

ھا خارج حدودھا، نظرا للفوائد العدیدة التي تعود علیھا سواء نقل جزء من استثمارات
أكانت في شكل فتح أسواق جدیدة و بالتالي زیادة حجم تجارتھا الدولیة أو تیسیر 
حصولھا على المواد الخام بأسعار معتدلة مما یكون لھ أثر إیجابي على میزان 

، 4لھا على المسرح الدولي مدفوعاتھا فضلا عن زیادة الثقل السیاسي من نفوذ و سیطرة
 .5و ذلك بالسیطرة على القطاعات الاقتصادیة الأساسیة للبلد المضیف

: لقد حدث تحول كبیر في مواقف حكومات الدول و بخاصة سیاسة الدول المضیفة -
النامیة منھا إزاء الاستثمار الأجنبي المباشر، فحتى منتصف الثمانیات كانت العدید من 

ركات الدولیة  بتشكك و ارتیاب، و كانت تجنح لتقید حریة عملھا من الدول تنظر إلى الش
خلال فرض قیود على المجالات التي تعمل بھا، و أیضا فرض قیود على تحویل 
الأرباح و إعادة رأس المال إلى الخارج و غیرھا من القیود الأخرى غیر أن الوضع 

لأجنبي المباشر كما أنھا على النقیض الآن حیث ترحب الدول النامیة بالاستثمار ا
 .6حررت بقدر كبیر قواعدھا و لوائحھا في ھذا الخصوص

،الدار الدولية للاستثمارات الشركات دولية النشاط و أثرها على المنافسة و العمالة و التصدير في الدول الناميةسامي سلامة نعمان،  - 1
 .105-103-، ص2008الثقافية، مصر، 

العربية السعودية،  ، دار المريخ للنشر،الاقتصاد الدولي مدخل السياساتموردخاي كريانين،تعريب محمد إبراهيم، علي مسعود،  - 2
 .217-216، ص 2007

، رسالة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية و علوم -حالة الجزائر–الاستثمار الأجنبي المباشر دراسة تحليلية تقيمية فؤاد محفوظي،  - 3
 .8، ص 2012-2011، 3التسيير، جامعة الجزائر

، مجلة بحوث رات الأجنبية المباشرة في الدول النامية دراسة حالة الجزائرواقع و تحديات الاستثمامفتاح صالح و بن يمينة دلال،  - 4
 .109، ص 2008، بيروت، 44و  43اقتصادية عربية، مركز دراسات الوحدة العربية، العددان 

 .8، ص مرجع سبق ذكرهفؤاد محفوظي،  - 5
 .108و ص 107، ص مرجع سبق ذكرهسامي، سلامة نعمان، - 6
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ینقسم صناع القرار في الدول نامیة و متقدمة :دوافع استیراد الاستثمار الأجنبي المباشر:2
بین رافض و مؤید لجلب ھذا النوع من الاستثمارات و لكل طرف حججھ التي یعلل بھا 

ھؤلاء أو ألئك،فإن الكل یتفق على نبذھا إذا تعرضت السیادة موقفھ،و مھما كانت مواقف 
الوطنیة السیاسیة أو الاقتصادیة للخطر جراء تصرفات أو اختراقات بعض ھذه الشركات 

 لمجموعة أو احد بنود الاتفاق.
:تلجأ الدول النامیة إل الاستعانة بالموارد و المدخرات الأجنبیة تمویل التنمیة الاقتصادیة -

ستثمارات الأجنبیة المباشرة في حال قصور الموارد المحلیة غیر التضخمیة خاصة الا
عن تمویل المعدلات المنشودة للاستثمارات الوطنیة، و بعبارة أخرى تنشأ ھذه الحاجة 
للموارد الأجنبیة لتغطیة ما یسمى بالفجوة الادخاریة و فجوة الصرف الأجنبي، الناشئة 

تحصل علیھا البلاد النامیة من صادراتھا المنظورة  عن قصور الموارد الخارجیة التي 
 غیر المنظورة.

: و الخبرات الإداریة الجیدة في الدول الأجنبیة، إذ أن الاستفادة من التكنولوجیا المتقدمة -
قیام الشركات الأجنبیة باستثمار أموالھا في مشاریع محددة في دولة معینة یتضمن نقل 

 .لإداریة النادرة في كثیر من الأحوالالتكنولوجیا و توظیف الخبرات ا
: و ذلك بتشغیل عدد من العاطلین عن العمل في الإسھام في حل مشكلة البطالة -

 .المشروعات التي یتم إنشاؤھا
للدولة المستثمر فیھا و خاصة الإسھام في زیادة الصادرات و تحسین میزان المدفوعات  -

 لى الخارج.عند قیام المشروعات المعنیة بتصدیر منتجاتھا إ
: و ذلك من خلال زیادة الإنتاج المحلي حیث یساھم الإنتاج المحلي التقلیل من الواردات -

 باستبدال السلع المستوردة بالسلع المنتجة محلیا.
و على استخدام وسائل الإنتاج المتقدمة و التي تدریب العاملین على الأعمال الإداریة:  -

 .1رد نفسھتعود نتائجھا على كل من المشروع و الف
:إن حریة انتقال رأس المال مفیدة للعالم بأسره، فعندما تتحرك رؤوس الرفاھیة العالمیة -

الأموال من بلد إلى آخر نتیجة لارتفاع معدل العائد في الأخیر، فإنھا تتحرك من مناطق 
تكون فیھا وفیرة و رخیصة نسبیا إلى دول تكون فیھا رؤوس الأموال نادرة و مكلفة 

یستمر ذلك حتى تتساوى العوائد. و المحصلة النھائیة ھي أن تلك التدفقات نسبیا. و 
 . 2الرأسمالیة تكون مفیدة لھاتین الدولتین

لا یمكن تصور المنافع التي قد تجنیھا الدول  ثالثا: تكالیف الاستثمار الأجنبي المباشر:
 تتلخص أھمھا إلى: المستضیفة للاستثمارات الأجنبیة المباشرة الحصول علیھا دون تكلفة و

حیث تتمتع الشركات الأجنبیة بوضع  التأثیر المحتمل على ھیكل السوق المحلي: -
احتكاري أو شبھ احتكاري في أسواق الدول المضیفة، و ذلك راجع إما لانفرادھا بإنتاج 
أصناف أو سلع متمیزة أو استحواذ على شریحة كبیرة من الطلب مما یكفل لھا التحكم 

لدول المضیفة مما یعرض العدید من الشركات المحلیة لمشاكل تصریف في الأسعار ا
 . 3منتجاتھا

نتیجة زیادة الفجوة بین الفقراء و الأغنیاء في الدول  كما قد تأثر على توزیع الدخل: -
المضیفة بسبب سوء توزیع الدخل، لتمتع العاملون في الشركات الأجنبیة بأجور مرتفعة 

لیة، كما قد یكون الاستثمار من جانب الاستخدام المكثف مقارنة بأجور الشركات المح

، دار النفائس للنشر و الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول الإسلامية في ضوء الاقتصاد الإسلاميز عبد االله عبد، محمد عبد العزي - 1
 .31-30، ص 2005التوزيع، الأردن،

 221مودخاي كرينانين، مرجع سبق ذكره، ص  - 2
 .04، ص2010غواط، ، مطبعة رويغي، الأمحددات الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائرعمر متيجي،  - 3
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للآلات التكنولوجیة المتقدمة غیر المنشئ لفرص العمل جدیدة إلا في حدود ضیقة و 
 . 1نوعیة تكوین عال قد لا تتوافر في بعض الدول، كما قد تكون ملوثة للبیئة

ھا في تنفیذ مشاریعھ و التي یحتاج یعمل المستثمر الأجنبي على جلب التقنیة المناسبة: -
لیس من أولویاتھ تطویر التقنیة في البلد المستضیف، فإذا كان للبلد المستضیف فجوة 
تكنولوجیة كبیرة جدا فلا یمكن للشركات المحلیة استیعاب التكنولوجیا التي أدخلتھا، 

یل بإضافة إلى أن مركزیة اتخاذ القرارات للشركات متعددة الجنسیات في الدولة الأم تم
إلى استیراد المواد و السلع و الكفاءات البشریة و غیرھا من عوامل الإنتاج من مشاریع 
الشركة الأجنبیة في الخارج، بالرغم من وجودھا في السوق المحلیة، الأمر الذي یترتب 
علیھ إھمال مصادر العرض المحلیة لھذه السلع و العوامل و الأصناف في تنمیة 

 .2فنیةالمھارات الإداریة و ال
في مراحلھ الأولى یحقق آثارا إیجابیة على میزان  إذا كان الاستثمار الأجنبي المباشر: -

مدفوعات البلد المضیف نتیجة التدفق الوارد من العملات الأجنبیة، فإن ھذا الاتجاه 
سینقلب مستقبلا حین یشرع في تسدید القروض الأجنبیة و فوائدھا عند إنشائھ للفرع أو 

تخدام القروض من السوق الخارجي إن وجدت،و تحویلات أجور و المؤسسة باس
مرتبات العمال الأجانب إلى الخارج، و مقابل الخدمات الفنیة و التقنیة الأجنبیة، 
بالإضافة إلى تحویلات الأرباح التي تحققھا ھذا الاستثمار، إذ أغلب أرباحھ یحولھا إلى 

 .3بلده الأصلي
حیث یشیر المعارضون للاستثمار الأجنبي  الاقتصادیة:الآثار المحتملة على السیاسة  -

المباشر بعض القضایا المتعلقة بتأثیر تلك الاستثمارات على السیاسة العامة للدولة 
المضیفة، و كذا قابلیتھا للخضوع لضغط الحكومات الأجنبیة بشكل غیر مباشر من 

ة للدولة المضیفة لھذه خلال الشركات المتعددة الجنسیات، و كذا تعرض المصالح الوطنی
الضغوط أیضا، و من ثم فإن نشاط تلك الشركات یؤدي إلى الانتقاص من الاستقلال 

 . 4الاقتصادي و السیاسي للدول المضیفة و لكن بدرجات متفاوتة
 المحور الثاني: تطور السیاسات الاقتصادیة الجزائریة اتجاه الاستثمار الأجنبي المباشر

 ):1966-1962لمتحفظ للاستثمار الأجنبي المباشر (أولا: مرحلة التشجیع ا
اتسمت ھذه المرحلة بالإبھام و التناقض اتجاه الاستثمارات الأجنبیة المباشرة، إذ 
كانت عبارة عن مرحلة انتقالیة من نظام استعماري إلى دولة وطنیة ذات سیادة، حیث 

شجع إنشاء الاستثمارات تمیزت بالازدواجیة السیاسة تجاه المستثمر الأجنبي بقوانین ت
الأجنبیة و تضمن لھا كامل المساعدات و معاملات سیاسیة و إداریة تعمل على التراب 

 الوطني و تثبط عزیمة أي مستثمر أجنبي یرید الاستقرار بالجزائر.
عقب استقلال الجزائر و خروج الفرنسیین منھا الأوضاع الاقتصادیة و السیاسیة:/ 1

نة، كانت الأوضاع مزیریة،  تتمثل أساسا في میراث اقتصاد ضعیفا س 132بعد استیطان دام 
و مشلولا بفعل التبعیة الجائرة المفروضة علیھا سابقا، تلك التبعیة متعددة الجوانب، فمن 

، مجلة علوم الاقتصاد و التسيير و علوم التجارة، الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامية: الدول العربية نموذجاجميلة الجوزي،  - 1
 .142، ص 1، المجلد 17، العدد 3جامعة الجزائر 

2 nger (étude les determinants de l’investissement direct étraKhouri Nabil,  -
, Thèse présentéé pour l’obtention pour l’obtenir théorique et analyse empirique)

d’un diplôme magistère en sciences de gestion, école supérieur de commerce, Alger, 
2002-2003, P33. 

، مجلة مع الإشارة لحالة الجزائر 2003-1999ربية خلال الفترة تحليل الآثار الاقتصادية لأسواق المالية الععبد الكريم بعداش،  - 3
 بتصرف. 30-28، ص ص 2002، 2الاصلاحات الاقتصادية و الاندماج في الاقتصاد العالمي، المدرسة العليا للتجارة، العدد 

ات شمال إفريقيا، جامعة حسيبة بن بوعلي، ، مجلة اقتصاديالاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالمحمد زيدان،  - 4
 .135، ص 2004، 1الشلف، العدد 
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تبعیة مالیة مرورا بالتبعیة التقنیة و وصولا إلى التبعیة التجاریة التي كانت تخدم في الأصل 
ى عدم التكامل بین مختلف القطاعات و ازدواجیتھا حیث ھذه اقتصاد المستعمر،إضافة إل

الأخیرة تمثل أھم نتیجة ھیكلیة للنظام الاستعماري و ھي تعایش نظامین اقتصادین أحدھما 
من الإنتاج الزراعي موجھ نحو اقتصاد  %60متطور و آخر متخلف، قطاع حدیث یقدم 

فاف، غیاب شبھ تام للصناعات السوق الفرنسیة و قطاع متخلف موجھ نحو اقتصاد الك
الأساسیة، مع وجود بعض الصناعات التحویلیة ذات طبیعة حرفیة متمركزة حول الموانئ 

 .1الرئیسیة بید المعمرین
لقد عمت الفوضى في الأشھر الأولى للاستقلال، إثر الرحیل السریع للمستوطنین  

و تخلیھم عن  عامل موظف 100000إطار متوسط و  35000إطار عال و  50000من 
المرافق، إضافة إلى نقص أو غیاب مسیرین و رجال أعمال وطنین قادرین على استرجاع 
ھذه المھام و ضمان استمراریة العمل، فدخل الثوار الجزائریین و المواطنین الجزائریین إلى 

و  المزارع و المعامل و المصانع و المنازل و المقاھي، و استولوا علیھا بعد أن دمر معظمھا
كانت دوائر الدولة و أجھزتھا فارغة، فعجزت عن السیطرة على الوضع فأقرت ما أسمتھ 

 .2"التسییر الذاتي" الذي تحول لاحقا إلى توجھ اشتراكي
وجدت السلطات المتنازعة بینھا یومھا أمام مھام كبرى ینبغي الخیار الاشتراكي: / 2

شویھ اللذان تعرض لھما الاقتصاد تنفیذھا سواء تعلق الأمر بالقضاء على الضعف و الت
الوطني بمعالجة الوضع الاجتماعي المتدھور، أو بتحسین معیشة الجماھیر بخلق مناصب 
الشغل و السكن و تحسین الخدمات الاجتماعیة و غیرھا سوى بالاعتماد على الخیار 

نجاح الاشتراكي كمدخل تنموي لما حققھ الاتحاد السوفیتي في منتصف القرن العشرین من 
اقتصادي أغرى جل دول العالم الثالث المستقلة حدیثا على انتھاج الاشتراكیة في بعدھا 
الإنمائي و الإداري رغم أن ھذا الخیار لم یكن ناتج أو نابع عن تفویض شعبي لنظام الحكم 
تاریخئذ و مرجع ذلك الأمیة المطبقة آنذاك لكنھ كان یستند لــــ "میثاق طرابلس" الرافض 

یولوجیة اللیبرالیة قطعا، و شدد على أھمیة تدخل الدولة لقیادة عملیة التنمیة و أیضا للأید
لمواجھة آثار التفكك الھیكلي الناجم عن السیاسة الاستیطانیة و من زاویة سیاسیة كان الخیار 

:كونھ نظام یعارض النظام الرأسمالي المتبع من قبل المستعمرین 3الاشتراكي للأسباب التالیة
لفائھ،لا یقوم على عوامل نقصت أو غابت فیھ الجزائر كالقطاع الوطني الخاص، وسیلة و ح

لتحقیق التنمیة، العدالة الاجتماعیة و السیادة الوطنیة لبناء دولة قویة تراقب و تسیر كل 
مرافق الحیاة الیومیة و تحمي نفسھا من أي عملیة استغلالیة أو تدخل أجنبي كتدخل شركات 

م متبع في بلدان الحلفاء الشرقیین الذین ساندوا الثوار كما أنھ تم اعتبار الاتحاد أجنبیة و نظا
 السوفیتي كالطرف "المعادل" للولایات المتحدة الأمریكیة و حلفائھا الرأسمالیین.

كانت ھناك معضلة تواجھ الاقتصاد النظرة الجزائریة للاستثمارات الأجنبیة:/ 3
على قطاع الطاقة و بخاصة المحروقات، مما حذا  الجزائري تمثلت في سیطرة فرنسا

بالسلطات الجزائریة على تكریس و حمایة السیادة الوطنیة بالتشكیك في نوایا الأجانب، 
إضافة إلى التاریخ الاستعماري و سبل انتزاع الاستقلال بالكفاح المسلح المعنف، و خیار 

ة التي طبعت العلاقات بین الجزائر الجزائري للنمط الاشتراكي قد ساھما في زیادة الحساسی

، رسالة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية دور الدولة في الاقتصاد (نظرة تحليلة تاريخية) دراسة حالة الجزائرعابد عبد الكريم غريسي،  - 1
 .66، ص 2011-2010و علوم التسيير، جامعة تلمسان، 

، بحوث و مناقشات التجارب الاشتراكية في الجزائر و آثار تحلها إلى سياسات السوق أثر العولمة و إعادة الهيكلةزكريا،  يحي أبو - 2
الندوة الفكرية "دولة الرفاه الاجتماعي" التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد السويدي بالإسكندرية، 

 .642، الإسكندرية، ص 28/11/2008
، رسالة ماجستير، كلية العلوم السياسية و علوم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر التحديات و العراقيلسرناي، ا ماري - 3

 118،ص2001-2000الاتصال، جامعة الجزائر، 
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و المستثمرین الأجانب الذي یدخلون بصفتھم خواصا، تناقض أولا الخیار الاشتراكي، و 
بصفتھم أجانب تناقض مرتبط بالعلاقات بین الدول المستقلة حدیثا و الشركات الأجنبیة، 

ل الاقتصادي و الاعتماد فاعتبرت الجزائر أن استقلالھا السیاسي لا یتم إلا بإتباعھ بالاستقلا
 على القدرات الذاتیة في تحقیق تنمیة تبعد البلاد عن تأثیر السوق أو النظام الرأسمالي الدولي.

بید أنھ سرعان ما طرأ التناقض بین المبادئ و القناعات و بین واقع كثرة متطلبات  
المعارف التسییریة، التنمیة أمام قدرات محلیة غیر كافیة من حیث التمویل و التكنولوجیا و 

فاتضحت الحاجة لاستثمارات أجنبیة و أصبحت التصریحات الرسمیة تدعوا إلى وجوب 
تشجیع مثل ھذه رؤوس الأموال رغم ذلك واصلت النصوص و الممارسة تحد وجودھا في 

 دور الدعم المكمل للجھود الوطنیة و اعتبرتھا ظواھر عابرة و مؤقتة.
الأجنبیة ساریة منذ الاستقلال على التشریع الفرنسي إذ ضلت قوانین الاستثمارات  

و الھدف من  277-63تاریخ صدور أول قانون الاستثمار رقم  1963جویلیة  26إلى غایة 
ورائھ مخاطبة الاستثمارات الأجنبیة بعدم مغادرة أرض الوطن حتى إرساء قوانین وطنیة 

 .1تتفق مع الوضعیة الجدیدة
: رغم عدم جاذبیة المناخ الاستثماري في ي الجزائريوضعیة المناخ الاستثمار/ 4

ھذه المرحلة من ضیق للسوق الداخلي، تمركز قوي للمداخیل في ید فئة قلیلة، و فقر حاد في 
الأریاف إلى جانب تفاقم اللاتوازن الجھوي.غیاب الید العاملة الكفیلة، انتشار الأمیة، و رحیل 

ة في میدان الاتصال و صعوبة توفر مصادر الإطارات، إضافة إلى نقص البني التحتی
الطاقة،غیاب وسائل الدفع الخارجیة القادرة على ضمان ترحیل أو تحویل الفوائد نحو البلد 

 الأصل و أخیرا ھشاشة الإدارة و البیئة الثوریة السائدة.
إلا أن المستثمرین الأجانب و بخاصة الشركات الدولیة كانوا ینتظرون وضوح 

واقف النھائیة من الحالة الانتقالیة التي شھدتھا ھذه المرحلة، فمن جھة فرضت الأمور و الم
حالة عدم الیقین فیما یخض النظام السیاسي، و من جھة أخرى عدم إظھار السلطة 
إستراتیجیة تنمویة واضحة فیما إذا كان الخیار الاشتراكي الخیار النھائي و كیف ستكون 

 اسة تتخذھا اتجاه الاستثمارات الأجنبیة.الاشتراكیة الجزائریة، و أیة سی
 ):1979-1967ثانیا:مرحلة الطرد و عدم الترحیب للاستثمار الأجنبي المباشر (

امتازت ھذه المرحلة بسیطرة النظرة السلبیة اتجاه الاستثمارات الأجنبیة فعمل 
تقیید  التشریع على تأمیم أصول الشركات الأجنبیة العاملة و بالخصوص الفرنسیة منھا و

 حركة تلك الاستثمارات القلیلة التي تلقت موافقة السلطة في مرحلة سابقة لدواعي تنمویة.
 19أھم ما میز ھذه المرحلة تغیر النظام السیاسي في  إنتأكید الخیار الاشتراكي: / 1

فیما سمي بــــ "حركة التصحیح الثوري" الذي كانت لھ انعكاسات على جمیع  1965جوان 
على كل الأصعدة، حیث تم تفعیل و تأكید الخیار الاشتراكي بتبني شعار "  النواحي و

الاشتراكیة خیار لا بدیل عنھ"، و إعادة تقسیم الاقتصاد الوطني إلى "قطاعات حیویة" و 
"قطاعات غیر حیویة". فتم اعتبار القطاعات الحیویة امتیازا حصیریا للدولة لبعدھا و 

و التي یجب أن تكون تحت السیادة الوطنیة في مأمن عن أھمیتھا الإستراتجیة للتنمیة 
الاستغلال الأجنبي، أما القطاعات غیر الحیویة أو الثانویة فسمح للقطاع الخاص أن ینشط 
فیھا كفاعل اقتصادي مكمل أو معین لانشغال الدولة بمرافق أكثر أھمیة للبلاد مع التفریق بین 

ث ملكیة خاصة مستغلة تعمل وفق تسییر القطاع الخاص سواء محلي أو أجنبي من حی
رأسمالي و تشغل عددا كبیرا من الید العاملة، و بخاصة في القطاعات الزراعیة و الصناعیة 

ملكیة خاصة و  فأقرت بوجوب تقلیص توسعھا و الحد من علاقاتھا مع الخارج و إزالتھا،
با ما تكون من نفس غیر مستغلة تشغل عدد قلیلا من الید العاملة (شخص أو شخصین) غال

، 2010، 08البصيرة للدراسات، ع  ، مجلةواقع و آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر (الحلقة الأولى)عبد الرحمن تومي،  - 1
 .108الجزائر ص 
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العائلة التي تعیش من إنتاجھا، كما ھو الحال في القطاعات الحرفیة و قد قبلت الدولة وجودھا 
 و ضمنت تشجیعھا.

 19كان على السلطة الثوریة المنبثقة عن حركة " / تبني نموذج التنمیة المستقلة:2
م، و من ھنا یأتي جوان" الوفاء للإعلان الذي بررت فیھ أسلوب استحواذھا على الحك

انخراط الدولة الجزائریة في ھذه المرحلة ضمن قائمة البلدان التي تبنت إستراتجیة التنمیة 
المستقلة قصد التعجیل بتأسیس الشرعیة الثوریة التي تتحدى بنجاحھا تجاوز وضعیة التخلف 

التبعیة  و التبعیة المورثة عن الاستعمار، و بالتالي تحقیق مكسبین تحریر الاقتصاد من
 الخارجیة من جھة، و استرجاع الثروات الوطنیة من جھة أخرى.

تم تبني الجزائر رسمیا لنموذج "الصناعات المصنعة" للاقتصادي الفرنسي "ج.دي 
من خلال خلق أقطاب صناعیة تعتمد على مستوى عال  "Destin de Bernisبرنیس"  "

 اثیق سیاسیة من خلال ثلاث أولویات:من التكنولوجیا و رؤوس أموال معتبرة، و دعمھا بمو
أولویة التصنیع على الزراعة و أولویة تطویر قطاع مواد  أولویة الاستثمار على الاستھلاك،

 .1التجھیز على تطویر قطاع مواد الاستھلاك
أخذت علاقة الاستثمارات الأجنبیة التباعد بین الجزائر و الاستثمارات الدولیة:/ 3

ما و الشركات الدولیة خصوصا منحى التباعد التدریجي ثم ما لبثت المباشرة بالجزائر عمو
 :2أن تطورت إلى العداوة و القطیعة التامة من خلال التطورات التالیة

استكمالا لتكریس الاستقلال الاقتصادي، ارتأت السلطات الجدیدة  التأمینات: -أ
د لسیطرة الأجانب على ضروریة تسییر منشآتھا و ثرواتھا الطبیعیة بإداراتھا، و وضع ح

الاقتصاد الجزائري بأكملھ، حیث قامت بسلسلة من عملیة تأمیم أصول الشركات الأجنبیة 
لاسیما الفرنسیة منھا، و في بدایة الثمانینیات تمكنت الجزائر من استرجاع كافة مجالھا 

ن البترولي مع تعویض الشركات الأجنبیة و ھكذا أصبحت الجزائر تمتلك طاقة كبیرة م
المحروقات سمحت لھا بتحسین وضعھا الاقتصادي و تشكیل نسیج صناعي متنوع و رفع 

 احتیاجاتھا من الطاقة.
إلى جانب الإجراءات الاقتصادیة،و التي تكاثفت على إثر الحملة الدبلوماسیة: -ب

برز العمل الدبلوماسي الجزائري أیضا في إطار منظمة  1971قرار التأمیم الذي اتخذتھ في 
بغیة الحصول على  1969" و التي انضمت إلیھا سنة OPEPول المصدرة للنفط "الد

المساعدة و الدعم من قبل الدول الأعضاء في المنظمة إزاء ما یمكن أن تتعرض لھ من قبل 
 .1974الشركات الدولیة، كما أرست مجھوداتھا حول رفع أسعار النفط منذ 

)تم في ھذه المرحلة سن 277-63ستثمار(خلافا لقانون الا إغلاق الحیز القانوني: -ج
)  بما یتوافق و الاتجاھات 1966سبتمبر  15المؤرخ یوم  284-66قانون استثمار بدیل(

العامة للإستراتیجیة التنمویة حیث حددت الأھداف و الطرق، و بدأ التركیز على طبع 
تنظیم الجھود  الاقتصاد الوطني بالنمط الاشتراكي بصفة أكبر و على بناء صناعة قویة، و

في إطار مخططات محكمة، و إقرار أحقیة التأمیم و الفصل فیھا یخضع للمحاكم و القانون 
 الجزائري وفق مبدأ إقلیمیة القانون و لیس لمبدأ التحكیم الدولي أو متعدد الأطراف.

فیما یتعلق برأس المال الأجنبي لم  تقییم الاستثمارات الأجنبیة في ھذه المرحلة: /4
السیاسة الجزائریة طوال المرحلة أي اھتمام للاستثمار الأجنبي المباشر فیما عدا قطاع تعر 

المحروقات الذي سمح للاستثمار فیھ استثناءا في شكل إقامة شركات مشتركة لغرض تشجیع 
تحویل التكنولوجیا من خلال مكاتب الدراسات، شركات الھندسة أو بتقدیم الخدمات التقنیة 

، أطروحة دكتوراه في علم الاجتماع، كلية 1998-1962السلطة و إشكالية التنمية بالبلدان النامية الجزائر كحالة نور الدين زمام، - 1
 .بتصرف 306، 305، 304 ، ص2002-2001ة الجزائر، العلوم الاجتماعية، جامع

، رسالة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، جامعة فيز الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول الناميةتحرواتي شهيرة،  - 2
 بتصرف. 145-141، ص 2001-2000الجزائر، 
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ملیون دینار  800دة، و قد سجلت حینھا استثمارات أجنبیة مباشرة بحوالي الصناعیة المعق
 مشروع. 800منصب عمل في حوالي  27300و خلق  1974و  1967جزائري ما بین 

و  1973یضاف أن الزیادة المعتبرة في مداخیل الدولة بفضل ارتفاع سعر البترول في     
ستثمارات العمومیة التقدیریة بأربع مرات ما ارتفاع الجبایة البترولیة قد سمح بمضاعفة الا

، إضافة للتسھیلات الموجودة لدى الأسواق المالیة الدولیة للحصول على 1977و  1974بین 
التمویل الخارجي رغم ما یشكلھ من إخلال بالتوازنات الاقتصادیة الكلیة، أدى إلى الإبعاد 

بالمقابل كانت الجزائر تبحث عن ویة. التام لھذا النوع من الاستثمارات في العملیة التنم
خبرات، تكنولوجیا، رؤوس أموال لتطویر الاقتصاد الوطني و خاصة القطاع الصناعي الذي 
اعتبر محرك التنمیة، فكانت الأسباب الداعیة لمجيء استثمارات أجنبیة تملأ النقائص ھي 

مربحة، دینامیة من تحقیق نفسھا الموانع أمام مجیئھا، إذا إن المستثمرین یبحثون عن أسواق 
أرباح و فوائد، فوائد كانت ترفضھا الدولة باستثناء ما یحقق في قطاع المحروقات أول 

 مصدر محلي لتمویل السیاسة الجزائریة.
كل السبل و المبادئ و السیاسات المسطرة، عملت إلى تردد معظم المستثمرین 

المفرط و لعدم ارتیاحھم في بیئة تكبت  الأجانب في الاستثمار بالجزائر لنبذھم تدخل الدولة
البوادر الخاصة لصالح تسییر مركزي، و تمنع القطاع الخاص من الازدھار لصالح قطاع 

عوامل أخرى عمومي لھ صلاحیات إنھاء أو استحواذ أي كشروع یقام خارج نفوذه،إضافة ل
ظر عن ساھمت في نفور أو ابتعاد المستثمرین مثل شروط توظیف مجاھدین بغض الن

مؤھلاتھم، فرض اجتماعات نقابیة، فرض أوقات لتعلیم اللغة العربیة، مما أدى ببعضھم 
 . 1لاعتبار الید العاملة الجزائریة أكثر كلفة مما ھو في الدول المصنعة

-1980ثالثا:مرحلة الانفتاح الاقتصادي و العودة لجلب الاستثمار الأجنبي المباشر (
1989 :( 

ة النظام السیاسي الجدید فیما یخص موقف الجزائر تجاه خلالھا بدأ تغیر نظر
الاستثمارات الأجنبیة رغم انقسامھ بین مؤید و محافظ، بین مؤید ینشط لتلین و وضع التدابیر 
الضروریة لفتح السوق الجزائریة أمام ھذه التدفقات من رؤوس الأموال، بید أن التیار 

 ة تعیق جھود التفتح.المحافظ كان أقوى و بقیت المعاملات القدیم
شھدت بدایة ھذه الفترة تغیر النظام السیاسي مراجعة السیاسات الاقتصادیة: / 1

رئیسا و حكومة، و اقترنت بمراجعة السیاسات الاقتصادیة المتبعة تحت شعار  "مراجعة لا 
توازنة تراجع"  بالتحول من الإستراتیجیة التنمویة اللامتوزانة إلى الإستراتیجیة التنمویة الم

و من التدخل المفرط للدولة في الحیاة الاقتصادیة إلى الانسحاب التدریجي و تشجیع نمو 
القطاع الخاص و بأھمیة مشاركة الاستثمار الأجنبي في العملیة الاقتصادیة، و من 
إستراتیجیة الصناعات الثقیلة إلى الصناعات الخفیفة أیضا من "التسییر المركزي" إلى 

ركزي"، أما على الصعید الاستھلاكي تم التحول من إستراتیجیة الأولویات "التسییر اللام
الاستثمار على الاستھلاك إلى انتھاج سیاسة "من أجل حیاة أفضل" و أخیرا من أولویة 
تطویر قطاع مواد التجھیز على تطویر قطاع مواد الاستھلاك إلى تبني البرنامج المضاد 

 .PAP"2للندرة المعروف باسم "
 لدواعي الداخلیة للانفتاح التدریجي على الاستثمارات الأجنبیة:ا/ 2
تم الإقرار بان التصنیع لم یكن وسیلة إنمائیة، بل شكل غایة أیدیولوجیة التصنیع: -أ

في مرحلة سابقة تمثلت في سیاسة إحلال الواردات، و أن الجزائر تستورد لمصانعھا أكثر 
و إنشاء مركبات ضخمة مع عدم استكمالھا بالبحث مما تنتج، لاعتمادھا على خطوة التركیب 

العلمي، بل أصبحت ھیاكل لآلات مستوردة تعاني التبعیة في كل شيء، إضافة لاستحواذ ھذا 
القطاع على أھم مقدرات البلاد على حساب بل و إھمال بقیة القطاعات الأخرى على رأسھا 

 .129، ص مرجع سبق ذكرهماريا سرناي،  - 1
2 - Programme Anti Pénuire. 
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ا لا توازنا في القدرات الإنتاجیة بل و مولد 1الزراعة و الھیاكل القاعدیة (السكن، الطرقات)
عجزا في تلبیة باقي متطلبات الداخلیة للمجتمع و عاجز أیضا حتى على إیجاد أسواق أجنبیة، 

 300شركة كبرى إلى  50و علیھ تقرر التوقف النسبي في الصناعات الثقیلة بإعادة ھیكلة 
لصناعات الخفیفة و متخصصة في نشاط محدد، و إعطاء الأولویة أكثر ل 2شركة مصغرة

 للھیاكل القاعدیة.
لقد كان لتبني نھج التنمیة المستقلة فلسفة خلق الاستقلال التبعیة الاقتصادیة:  -ب

الاقتصادي و استقلال القرار السیاسي للبلد، لكن واقعیا خلقت ھذه الفلسفة في حد ذاتھا التبعیة 
ل الاقتصاد الوطني لنمط ریعي الاقتصادیة في شقیھا التصدیر و الاستیراد، فمن جھة تحو

من الدرجة الأولى باعتماده على صادرات المحروقات أساسا و توزیع عائداتھا المرتبطة 
طردا مع أسعار النفط الدولیة على مختلف المرافق الاقتصادیة و الشرائح الاجتماعیة، إضافة 

فأدركت  لفشل السیاسة التصنیعیة في الوصول لمرحلة "النضج من اجل التصدیر" ،
 1980طن سنة  51السلطات الجدیدة المشكل بإتباع سیاسة خفض البترول من التصدیر لـــ 

، و محاولة تنویع مصادر الدخل بالاستثمار و تشجیع 3ملیون طن في السنة الموالیة 30إلى 
 النشاطات الأخرى الموجھة نحو التصدیر.

زائد عن الحد للخارج من و من جھة أخرى، فرضت عملیة التصنیع الثقیل اللجوء ال
أجل استیراد التكنولوجیا العالیة و الاستعمال المفرط للتعاون التقني كحل لملئ الفجوة 
التكنولوجیة دون النظر إلى التكالیف و النفقات الإضافیة الباھظة التي تنجم عنھا و إلغاء 

 مستوى الید العاملة.احتمالیة عدم ملائمة ھذه التكنولوجیات مع القدرات الوطنیة أو حتى مع 
نظرا لمركزیة تسییر  تسییس المشاریع الاقتصادیة على حساب جدواھا:ج/ 

الشركات القطاع العام و تمتعھا بمزایا نسبیة عدیدة من احتكار للسوق الداخلیة، و انعدام 
المنافسة و الشفافیة، إضافة إلى احتكارھا للتجارة الخارجیة، تحول تسییرھا وفق ما یملیھ 

نطق السیاسي و الاحتیاجات الاجتماعیة على حساب الجدوى الاقتصادیة من التوظیف و الم
المرتبات و الأسعار، إلى درجة وصول نسبة الموظفین غیر المنتجین في شركات الدولة 

و تمركز جلھا في الإدارات العامة للشركات  % 52خلال السبعینات و بدایة الثمانینیات لـــ 
لإنتاجیة التي كانت بأمس الحاجة إلیھم و ھذا ما یخالف القواعد على حساب الوحدات ا

. ثاني ھذه المظاھر تسییس القرار 4المتبعة دولیا و منطق الشركات و المركبات الكبیرة
الاقتصادي كاختیار مشروع على أساس اعتبارات سیاسیة التي كانت عبارة عن مشاریع 

ي اقتصادي سوى لأنھا تعد أكبر مشروع ضخمة لا تقوم على أي اعتبار أو تحضیر عقلان
 على المستوى القاري أو الإقلیمي. 

و نظرا للاعتبارات الثلاث السابقة بدأ إشراك القطاع الخاص الوطني  في العملیة 
الاقتصادیة بغیة تحقیق الأھداف المسطرة و الحلول دون النقائص الموجودة بتحدید المیادین 

حیة، النقل البري، الاستھلاك، الصید، السیاحة، البناء..) من ( الصیانة، تحویل المواد الفلا
من  13-82، و إتباعھ بقانون  1982أوت  21یوم  11-82خلال إصدار قانون الاستثمار 

نفس السنة الذي یقوم بتأسیس و تنظیم الشركات ذات الاقتصاد المختلط و الذي یمكن 
اشتراك مع مؤسسة عمومیة في شكل للمستثمر الأجنبي من النشاط بالجزائر فقط في ظل 

، بحوث و مناقشات الندوة الفكرية  "الإصلاحات الاقتصادية و الإصلاحات الاقتصاديةالتجربة الجزائرية في عبد االله بن دعيدة،  - 1
سياسات الخوصصة" التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع المركز الوطني للدراسات و التحاليل الخاصة بالتخطيط 

 .359، ص 2004بالجزائر، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،
 .149،صمرجع سبق ذكرهسرناي، ا ريما - 2
 .357-356، صمرجع سبق ذكرهنور الدين زمام،  - 3
بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة بالتعاون مع المعهد  ،الحكم الصالح في البلاد العربية الفساد و - 4

 .851، ص2004، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، بالإسكندريةالسويدي 
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من الأسھم و  % 49شركة ذات أسھم، شركة ذات اقتصاد مختلط، نصیبھ فیھا یكون بــ 
الباقیة للطرف الجزائري. و نشوء ھذه الشراكة یتم بعد موافقة، أولا وزارة الصیانة،  51%

رار تأییدي من ثم الاتفاق بین المؤسسة العمومیة الوطنیة و المستثمر الأجنبي و أخیرا ق
سنة لا أكثر  15الوزارات الثلاث: المالیة، التخطیط و الوصایة. مدة حیاة الشركة محددة بــ 

مع إمكانیة إطالتھا باتفاق إضافي و أحقیة الدولة في تأمیم أو شراء نصیب المستثمرین 
 الأجانب، مع عدم أحقیة الطرف الأجنبي فرض أي توجھ أو طریقة عمل، بید أن القانون

فشل في استقطاب المستثمرین الأجانب و إشراكھم في العملیة الاقتصادیة و النتیجة كانت 
 قیام مشروعین فقط في ظل ھذا القانون.

نظرا لظھور عدة عراقیل میدانیة منھا مس قدرات المستثمرین الأجانب على 
، حیث لم یكن الاستفادة من مشاریعھم بأقصى حد، و تحدید نسبة الفوائد المحولة إلى الخارج

بإمكانھم إعادة استثمار أرباحھم لاعتبار الشركة المختلطة ملكا للدولة التي لھا صلاحیة 
توظیف عوائدھا، كذلك لم تكن الدولة تضمن للمستثمرین الأجانب إمكانیة احتكارھم لنصیب 
من السوق الجزائري أمر الذي أدى إلى ظھور احتمال منافسة الشركات الوطنیة المختلطة 
للشركة الأم في أسواق أخرى إذا تمكنت من تصدیر منتجاتھا، و ھما حالتان یرفضھا 
المستثمرین الأجانب إذ كان دافع الاستثمار في الخارج ھو توسیع الأسواق و التفوق على 

 .1المنافسین و لیس مساعدتھم على حسب مصالحھم الخاصة
 ات الأجنبیة المباشرة:  الخارجیة للانفتاح التدریجي على الاستثمار الدواعي/3
لم تكن المدیونیة الخارجیة في اقتصادیات التنمیة عامل  أزمة المدیونیة الخارجیة:-أ

تخلف بل عامل تنمیة وجب تشجیعھ من قبل الدول و البنوك و في مقدمتھا مجموعة البنك 
لعجوزات العالمي، إذ أنھا آلیة دولیة لنقل الفوائض المالیة إلى الدول و المؤسسات ذات ا

المالیة خاصة في ظل الحرب الباردة و محاصرة المد الشیوعي، بید أن ھذا الاعتقاد حطم مع 
 بدایة الثمانینیات بإعلان أول دولة نامیة "المكسیك" عدم القدرة على السداد و الوفاء بالدیون.

رغم  الجزائر و كغیرھا من الدول النامیة اعتبرت أن الاستدانة وسیلة لشراء التنمیة ،
ملیار  5، حیث انتقلت الدیون من 1974ارتفاع المداخیل مع الصدمة البترولیة الأولى سنة 

ملیار دولار  12ملیار دولار في سنة الموالیة، ثم إلى أكثر من  9,5إلى  1974دولار سنة 
ملیار دولار، فأصبحت القروض الدولیة من أھم  19.365إلى  1980لتصل سنة  1978سنة 

المشاریع ، و رغم ارتفاع حجم المدیونیة فإن السلطات الجزائریة لم ترى  مصادر تمویل
حینئذ خطرا أو تھدیدا للاقتصاد الوطني بل عاملا إیجابیا لاعتبارین أولھا عائدات القروض 
من خلال العملیة الإنمائیة و ثانیھا المدى الطویل لسدادھا التي تمنح الدولة الوقت الكافي 

الاستفادة من أرباحھا، و بنفس المنطلق استمرت السلطات الجدیدة في لإنجاز المشاریع و 
ھذه المرحلة مع الصدمة البترولیة الخامسة جراء الأزمة الإیرانیة اللجوء مرة أخرى 

، لكن و كما سبق 19842و  1981ملیار دولار للفترة ما بین  10,3للقروض الدولیة بقیمة 
یدة تم توجیھ ھذه القروض صوب الصناعات شرح توجھات و سیاسات الاقتصادیة الجد

الخفیفة و الھیاكل القاعدیة و المواد الاستھلاكیة التي لا تدر بعوائد معتبرة أو سریعة مقارنة 
مع ما تم استھلاكھ لانجازه.تجد ھذه الممارسات حدودھا مع وقوع الجزائر في منتصف 

راتھا على الوفاء الثمانینیات في مصاعب مالیة ضیقت ھامش مصاریفھا ھددت قد
 بمستحقاتھا.

حیث تراجعت أسعار النفط في المتوسط  انخفاض أسعار النفط و قیمة الدولار: -ب
، و كنتیجة 1986دولار للبرمیل نھایة  8إلى أقل من  1985دولار للبرمیل سنة  26من 

ملیار دولار خاصة بعد انتھاج السلطات  8ملیار دولار إلى  13انخفضت الصادرات من 

 .124ماريا سرناي، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
، رسالة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية و 1998-1986واقع الاقتصاد الجزائري و علاقته بصندوق النقد الدولي سميرة طالبي،  - 2

 .113، ص 2011-2010، 3علوم التسيير، جامعة الجزائر 
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ملیار دولار قبل  40اسة خفض تصدیر النفط و ھو ما كلف الخزینة بشكل تقدیري خسارة سی
،  لكن ھذا الانخفاض لم یكن ناتجا عن تدھور أسعار النفط، الذي یمثل 1سقوط أسعار النفط

أساسي الصادرات الوطنیة فحسب، بل كان تدھور قیمة الدولار قد ساھم أیضا في تأزیم ھذه 
ملة التي بھا تتم عملیات بیع و شراء النفط، و كذلك العملة الرئیسیة في الوضعیة كونھ الع

المبادلات التجاریة العالمیة، فلم یعد للدولة القدرة الشرائیة التي كانت لدیھا في السبعینات و 
 الثمانینیات، و لم یعد لھا حتى القدرة على ضمان تسدید دیونھا.

-86كر كان رد السلطات بإصدار قانون رقم و نظرا للاعتبارات الخارجیة الأنفة الذ
یسعى إلى جلب الاستثمارات الأجنبیة المباشرة تكون دعما  1986أوت  19المؤرخ في  13

مالیا و معرفیا للمشاریع الحكومیة التي أصبحت تنصب في القطاع الاستھلاكي، غیر أنھ 
الضمانات المعروفة من أعاد التأكید على الشراكة بالأسھم و غالبیتھا لصالح الدولة، مع 

حیث تحویل ناتج بیع أسھم المستثمر الأجنبي، و التعویض في حالة التأمیم، و التحویل 
الجزئي لأجور العمال الأجانب، و نظام الضرائب، غیر أن الجدید في ھذا القانون إنھاء 

ذلك سنة، ك 99سنة و ترك قرار إنھائھا للأطراف في حدود  15تحدید مدة وجود الشركة بـ 
إلغاء وجوب نقل التكنولوجیا و المعارف و تكوین الموظفین مقابل ذلك أصبح للأطراف 
حریة تحدید طریقة مساھمة كل منھما و أصبح بإمكان الأجانب المساھمة أكثر في ھیاكل 

 التسییر.
لكن نظرا لتحكم الدولة في كل المرافق، إضافة للجھاز الإداري الضخم الذي شكل 

جوانب الاقتصادیة مما أدى إلى ظھور بیروقراطیة و ممارسات تساھم أكثر لتسییر مختلف ال
في إبطاء سیر إنجاز المشاریع، تجاوز النفقات من جھة، و من جھة أخرى إلى تبني 
المستثمرین الأجانب إن وجدوا لتدابیر احتیاطیة غالبا ما لا تخدم مصالح الجزائر ( مثل رفع 

ترجاع بعض الأرباح)، كذلك وجد المستثمرین صعوبات سعر المكونات المصدرة إلیھا لاس
مع المأمورین لنقص خبراتھم أو رفضھم أخذ المسؤولیة أو المبادرة أو لنقص ھامش 

 .2حركتھم
 إلى غایة الیوم):  1990رابعا: مرحلة التشجیع المكثف للاستثمار الأجنبي المباشر (
امة مع الأفكار القدیمة، و وضع فیھا تم فرض النظرة الایجابیة و إحداث القطیعة الت

 قوانین جدیدة ألغت سابقاتھا لإنشاء نظام یدعم كل فرص تشجیع قدوم المستثمرین الأجانب. 
: نظرا لانخفاض مداخیل الخزینة جراء الأزمة / محاولات تسریع وتیرة الانفتاح1
لمدى التي ، واجھت السلطات ھذا الانخفاض بمزید من الدین الخارجي قصیر ا1986النفطیة 

شھر لاستیراد البضائع اللازمة، و سرعان ما تصل آجال  18لا تقل آجال سدادھا عن 
، دون 1989سنة  1987و ما تم اقتراضھ سنة  1988بسنة  1986التسدید قروض سنة 

وجود إمكانیات السداد نظرا لاستقرار أسعار النفط في مستویاتھا الدنیا غیر أنھ مراعاة 
لیة و رفضھا المطلق بالتعامل مع المؤسسات المالیة الدولیة، اختارت لسمعة الجزائر الدو

السلطات السداد مھما كلف الأمر على حساب التنمیة الاقتصادیة و الاستقرار الاجتماعي و 
السیاسي من حیث أنھا جندت معظم القدرات المالیة لخدمة الدیون بدلا من استثماراھا في 

 و إمكانیات التنمیة و ھو ما انجر عنھا التطورات التالیة:مشاریع تولد إمكانیات التسدید 
كان لخیار التسدید تكلفة اقتصادیة باھظة انعكست على ثلاث الركود الاقتصادي: -أ

 مظاھر للندرة:  
حیث كان قطاع البناء و السكن عاجزا عن الاستجابة لمجتمع یعرف  ندرة السكن: -

یفي التي ضخمت المدن بما یفوق طاقتھا الاستیعابیة نموا سكنیا معتبرا و لظاھرة النزوح الر
 نتیجة ندرة و غلاء مواد البناء و تأخر إتمام الإنجازات لأسباب مختلفة.  

سات الوحدة ا، مجلة المستقبل العربي، مركز در ثرها في صنع القرار السياسي: دراسة حالة الجزائرالتبعية الاقتصادية و أناصر يوسف،  - 1
 .121، بيروت، ص 1/1995، 191العربية، ع 

 . 146، ص مرجع سبق ذكرهرواتي شهيرة،  - 2

                                                           



 

 

 236 
 

نظرا لمحدودیة مردودیة النسیج الصناعي باعتماد على ندرة السلع الاستھلاكیة: -
عي ذي مردودیة الواردات بالنسبة للتجھیز و على صادرات الدولة للتمویل، و قطاع زرا

مقیدة بمناخ و نسبة أمطار السنة، أدى بانخفاض المداخیل الوطنیة و قرار تقلیص الواردات 
إلى تخفیض العرض في الأسواق، الأمر الذي زاد حدة مع اشتداد المضاربة و تطور السوق 

 السوداء. 
اصب أدى إعادة ھیكلة الاقتصاد الوطني إلى ندرة حادة في خلق من تفشي البطالة:-

الشغل نتیجة ضعف القطاع الخاص و الركود الاقتصادي الذي عرفھ القطاع العام، إذ أن 
قطاع المحروقات بطبیعتھ قطاع لا یجند الكثیر من الید العاملة و باقیة القطاعات الصناعیة 
قد استوعبت أكثر من قدراتھا و لم تعد ھناك استثمارات كافیة لإنعاش نشاطھا و منھ إنعاش 

 ل.التشغی
نظرا للتطورات التخلي عن المبادئ الاشتراكیة و تبني اقتصاد السوق:  -ب

الاقتصادیة الأنفة ذكرھا و انعكاساتھا السلبیة على الاستقرار   الاجتماعي و بالخصوص 
تدني المستوى المعشي أدت إلى موجة من التصعیدات و الاضطرابات بلغت ذروتھا بدایة 

) أعاد صیاغة 1989فیفري  23م  إقرار دستور جدید (، على إثرھا ت1988شھر أكتوبر 
النظام السیاسي و الاقتصادي للدولة الجزائریة، بإقرار الدیمقراطیة و التعددیة الحزبیة ھذه 
الأخیرة التي تتعارض في جوھرھا مع اقتصاد الاحتكارات، كون أن المنافسة السیاسیة 

ن المبادئ الاشتراكیة و تبني اقتصاد تستدعي المنافسة الاقتصادیة و علیھ تم التخلي ع
 السوق.

قانون النقد و القرض كتكریس لمبدأ الانفتاح على الاستثمار الأجنبي المباشر:  -جـ 
یعتبر أول مؤشر واضح لنھایة النظام السابق و بدایة عھد اقتصاد السوق حیث النشاطات 

النظام النقدي و المالي للبلاد من الاقتصادیة أكثر تحررا و انفتاحا على العالم، بإعادة تنظیم 
حیث تنظیمھ لسوق المبادلات و المعاملات بین الفعالین الاقتصادیین الوطنین و الأجانب، 
عمومیین أو خواص و إعطاء البنك المركزي (بنك الجزائر) دورا أكثر فعالیة، بوصفھ 

 المسئول على تسییر سوق الصرف و متابعة تحركات رؤوس الأموال.
 82-13بت القطیعة مع السابق إلى أبعد من ذلك بعد إلغاء القانون رقم و قد ذھ

المتعلق بالشركات المختلطة  و دفعا آخر للاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعة و الخدمات 
، حیث تم إسقاط القید الخاص بنصیب مساھمة الرأسمال الأجنبي، و الذي كان لا یتجاوز 

م ھذا القانون ضمانات متعددة خصوصا بالنسبة للاستثمار ، كما قد%65و انتقل إلى  49%
 .  1الأجنبي، كإمكانیة تحویل رؤوس الأموال، و كل المداخیل المرتبطة بالاستثمار المعني

في ظل ارتفاع أعباء سداد الدیون الخارجیة و الرفض العودة للسیاسة النفطیة:  -د
وسیلة سریعة و أكیدة لتعظم الموارد القاطع بإعادة جدولتھا، دفعت بالسلطات للبحث عن 

الخارجیة، من خلال بیع أصول في قطاع المحروقات القبلیة و فتح مجال استكشاف البترول 
للاستثمار الأجنبي المباشر، بینما عملیات الإنتاج و العملیات التجاریة تتم و تستمر عن 

 4(   21-91ات طریق الشراكة بواسطة حق الدخول المباشر، بإصدار قانون المحروق
) و بذلك یشكل ھذا القانون تحولا مھما في وضعیة الجزائر إزاء الشركات 1991دیسمبر 

 البترولیة الدولیة.
نتیجة الركود و التراجع الذي عانى الانفتاح التام على لاستثمار الأجنبي المباشر:  -ه

تقدم العدید من منھ الاقتصاد الجزائري، و شح العوائد بالعملة الصعبة جعلت السلطات 
قام المجلس الأعلى للدولة  1993أكتوبر  5ففي ،التنازلات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر

و الذي  93/12الذي كان یقود البلاد آنذاك، بمراجعة قانون النقد و القرض، و إصدار قانون 
تقبال یعد إطارا منظما للاستثمارات الأجنبیة المباشرة، حیث یوفر شروط الجذب و الاس

، مجلة لك على مناخ الاستثمار) و تأثير ذ2001-1988الإصلاحات في قانون الاستثمار الجزائري (مسكية بوفامة، فوزية غربي،  - 1
 .35، ص 2006-15علوم الإقتصاد و التسيير و التجارة، جامعة الجزائر، العدد 
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بصورة أفضل من القانون السابق لكونھ یتناول و لأول مرة نظام المناطق الخاصة و الحرة، 
، و الإقرار العدید من 1و نظام العقود، و یتطرق إلى الاستثمار في الجنوب الكبیر و غیره

ضمانات المستثمرین منھا ضمان حق المستثمر في تحویل ما أراد من رؤوس الأموال، و 
للجوء للتحكیم الدولي، ضمان حریة تقریر شكل الاستثمار و ضمان عدم تمییز ضمان حق ا

 المستثمرین على أساس جنسیتھم أو قدراتھم، بل و إقرار لأول مرة بنظام الحوافز.
بدأ ثقل المدیونیة یطرح مشكلا  / الإصلاح الاقتصادي الھیكلي كوسیلة تشجیع:2

لجزائري لوضعیة شبھ التوقف عن السداد سنة للسلطات إلى الحد الذي وصل فیھ الاقتصاد ا
، مما حذا بالسلطات إلى التفاوض و إعادة جدولة ھذه الدیون مقابل التزامھا ببرنامج 1994

 1998-1995الاستقرار الاقتصادي خلال السنة الجاریة، و برنامج التعدیل الھیكلي للفترة 
ارجیة، و تدعیم الاستقلالیة من طرف صندوق النقد الدولي، بتعمیق تحریر التجارة الخ

المالیة و الاقتصادیة للمؤسسات العمومیة، إضافة إلى إجراءات أخرى تتعلق بالإصلاح 
الجبائي و المصرفي، و كذلك تكریس حریة الاستثمار بالمصادقة على الاتفاقیة المتضمنة 

لقة بالاستثمارات إعلان الوكالة الدولیة لضمان الاستثمارات و اتفاقیة تسویة المنازعات المتع
 .19952بین الدول و رعایا الدول سنة 

أدركت السلطات أھمیة ھذا الإجراء من كونھ أفضل / الخوصصة كوسیلة إدماج: 3
وسیلة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبیة و دمجھا في الاقتصاد الوطني، بحیث تقترح لھا 

ھ استثمار جدید، و لھا وحدات و منشآت جاھزة من المفترض أنھا لن تستھلك ما یستھلك
قدرات و مرافق و شبكات تسویق أي سوق جاھزة، و قد أجیزت الأشكال المتعددة 
للخوصصة، من بینھا التنازل عن طریق البیع بالأسھم، و القیم المنقولة، أو عن طریق 
المزایدة المحدودة، أو عن طریق التراضي في حالة استحالة تجسید الشكلین السابقین، إلى 

% من أسھم المؤسسة التي یتم 10ذلك سمح للأجراء العمال بالحصول على  جانب
، و من أجل ضمان نجاعة العملیة تم تحدید ھیئات 223-95خوصصتھا من خلال الأمر 

مكلفة بإتمام ھذه العملیة و ھي: المجلس الوطني لمساھمة الدولة، المجلس الوطني 
ن ھذا الإجراء اصطدم بعدة عراقیل للخوصصة و لجنة مراقبة عملیات الخوصصة، بید أ

 میدانیة كالأزمة الأمنیة الحادة، البطالة و وزن النقابة العمالیة في القضایا السیاسیة. 
و قصد تذلیل العقبات و التخفیف من / التشریع كدعامة أساسیة لاستقطاب: 4

ستقلة تحت ھیئة م الإجراءات و العراقیل التي تصادف العملیات الاستثماریة، تم استحداث
)، في شكل شباك وحید تجمع تحت سقفھ كل APSIتسمیة وكالة ترقیة و تدعیم الاستثمار (

لتقدیم كل التسھیلات من نظام  الإجراءات اللازمة لإعداد و إنجاز الاستثمارات إضافة 
، ثم طورت بمقتضى 12-93الامتیازات المرتبطة بمختلف الأنظمة التي جاء بھا القانون 

إلى الوكالة الوطنیة  12-93المعدل و المتمم لقانون الاستثمار  03-01اسي الأمر الرئ
) و منح استقلالیة أكبر، إضافة لدعمھا بالمجلس الوطني ANDIلتطویر الاستثمار (

 15المؤرخ في  08-06، و تعدیلھ بالأمر الرئاسي 4یرأسھ رئیس الحكومة )CNIللاستثمار (

، مذكرة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، واقع و آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائرعبد الرحمن تومي،  - 1
 .274، ص 2001-2000جامعة الجزائر، 

، 2002أفريل  30و  29تقرير عن ملتقى التنظيم القانوني لاستثمار في الجزائر الذي عقد بجامعة محمد بوضياف بالمسيلة يومي  -2
 .383، ص2003مجلة الحقوق، كلية العلوم الاجتماعية، جامعة الكويت، السنة السابعة و العشرون، 

، ص 2008، دار حامد للنشر و التوزيع، عمان، يل (التجربة الجزائرية)الإصلاح الاقتصادي و سياسة التشغمداني بن شهرة،  - 3
153. 
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سنوات  10أیام إضافة إلى إعفاء لمدة  10ثمار إلى الذي قلص إجراءات الاست 2006یولیو 
 .1من النشاط الفعلي من الضریبة على أرباح الشركات و من الرسم على النشاط المھني

 المحور الثالث: تقییم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الجزائر:
الأمم المتحدة في ظل المعطیات المتوفرة و المتجانسة تم الاعتماد على قاعدة بیانات 

للتجارة و التنمیة في تحلیل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الجزائر حسبما یوضح 
 ):1الشكل رقم (

 
): تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الجزائر للفترة 1الشكل رقم (

)1980-2012( 
           

 
 ت الأمم المتحدة للتجارة و التنمیة:المصدر: من إعداد الباحث اعتمادا على قاعدة بیانا      

http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx?sCS_re
ferer=&sCS_ChosenLang=fr(05/02/2014) 

تدفقات الاستثمارات الأجنبیة المباشرة إلى الجزائر شبھ انعدام قبل فترة لقد شھدت 
منتصف التسعینات و یرجع ذلك لطبیعة السیاسات الاقتصادیة حسبما أوضحناه آنفا و 

 %49اقتصار ھذه التدفقات على الشركات المختلطة مع القطاع العام التي لا تتعدى نسبة 
و رغبة السلطات في الاستفادة من التمویل الخارجي  13-82 رغم فشل قانون الاستثمارات

عقب أزمة انخفاض أسعار النفط و الدولار و ما أنجر علیھا من تبعات سلبیة على الاقتصاد 
لكن ھذا الأخیر لم یحقق التطلعات المرجوة  13-86الجزائري بإصدارھا لقانون استثمارات 

ملیون  21إلى  1987ون دولار سنة ملی 7.3لإعادة  رغم تسجیل تدفق استثماري متصاعد 
 .1989دولار بنھایة 

من خلال قانون النقد و القرض  1990رغم التأكد و اتجاه صوب اقتصاد السوق سنة 
و السماح بل و تشجیع استقطاب الاستثمار الأجنبي  یلاحظ تسجیل تدفق استثماري  90-10

غزالي" لقانون المحروقات خاصة مع إصدار حكومة " 1991ملیون دولار سنة  80قدر بـــ 
القاضي بتشجیع الاستثمارات الأجنبیة المباشرة في مجال المحروقات القبلیة أي  91-21

الاستكشاف و التنقیب، لكن ما لبثت أن تراجعت عملیة التدفق الاستثماري الخارجي و یكمن 
د الدولي عبر إرجاع ذلك لعوامل عدة أھمھا بدایة تنفیذ الإصلاحات بالتعاون مع صندوق النق

برامج التثبیت و التعدیل الھیكلي لمعالجة الاختلالات المختلفة التي شكلت عائقا أمام 

 .19-18، ص 2006يوليو  19، 47، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1
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المستثمرین الأجانب، إلى جانب عدم توافر الأمن و الاستقرار، و كذلك شبھ العزلة التي 
فرضت علیھا من قبل الكثیر من دول العالم و بالخصوص الغربیة و بالتالي جعلت من 

ر بلدا غیر مستقر لا اقتصادیا و لا أمنیا و لا سیاسیا، یمتاز بالكثیر من المخاطر، كل الجزائ
ھذا برر تقلیص عملیات الشركات الأجنبیة إلى أدنى حد ممكن و القطاع الوحید الذي 
تواصلت فیھ الاستثمارات المباشرة الأجنبیة ھو قطاع النفط و الغاز بما في ذلك صیانة 

 ھا الشركات الأجنبیة.المنشآت التي تمتلك
بدأ یتجلى التحسن في حجم التدفقات الواردة على خلفیة  1996و لكن بدایة من سنة  

إقرار الجزائر للتحكیم الدولي بالمصادقة على اتفاقیة "واشطن" لتسویة المنازعات بین الدول 
، و ھذا بعد مع الوكالة الدولیة لضمان الاستثمارات التابع للصندوق النقد الدولي 1995سنة 

تطبیق مشروطیة ھذا الأخیر مقابل إعادة جدولة الدیون الخارجیة، إضافة لرغبة السلطات 
في إدماج عنصر الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال برامج خوصصة المؤسسات 
العمومیة، رغم ما واجھتھ ھذه البرامج من صعوبات میدانیة أھمھا تزاید ظاھرة البطالة و 

 600ب  1998لعمالیة في القضایا السیاسیة، و قد بلغت ذروة التدفقات سنة وزن النقابة ا
 ملیون دولار ثم ما لبثت إن تراجعت في السنة الموالیة.

أین سجل تطورا مرئیا قي تدفقاتھا و بشكل متسارع و یرجع  2001أما فترة ما بعد 
ریة من خلال تطبیق ذلك إلى طبیعة الإجراءات التحفیزیة التي اعتمدتھا الحكومة الجزائ

المتعلق بتطویر الاستثمار، الأمر الذي شجع  بعض المستثمرین  03-01الأمر الرئاسي 
الأجانب إلى توجیھ استثماراتھم نحو الجزائر،إضافة إلى الاستقرار الجزئي الذي شھدتھ 
بعض المؤشرات الاقتصادیة الكلیة في إطار برنامج دعم الانتعاش الاقتصادي، كالنمو 

تصادي و التوازن الداخلي و الخارجي، ارتفاع احتیاطي الصرف و تقلص نسبة التضخم الاق
إدماج بند  2000و حجم المدیونیة الخارجیة خاصة بعدما رخص نادي باریس في جویلیة 

للتحویل ضمن اتفاقیات إعادة الجدولة، و تطبیقا لھذا البند أبرمت الجزائر العدید اتفاقیات 
ملیون أورو بین كل  61ن مع فرنسا و إیطالیا و إسبانیا، و قد تم تحویل ثنائیة لتحویل الدیو

مشروع مسجل  34ملیون أورو بین الجزائر و إیطالیا من خلال  84من فرنسا و الجزائر، و 
 .2ملیون دولار مع إسبانیا 40، في حین حولت ما قیمتھ 1في میزانیة الدولة

مار الأجنبي المباشر توسعا خاصة شھدت تدفقات الاستث 2004و انطلاقا من عام 
ملیار دینار جزائري  154بالنسبة للقطاعات خارج الطاقة و المناجم، أین سجلت ما قیمتھ 

ملیار دینار جزائري، و أھم أسباب ھذا الارتفاع تعود إلى بیع الرخصة الثانیة  112مقابل 
الحدیدیة بالحجار للھاتف النقال لشركة "أوراسكوم المصریة" و خصخصة شركة الصناعات 

" ENADلشركة "أسبات" الھندیة، إلى جانب خصخصة المؤسسة الوطنیة للمنظفات "
السنة التي سجل فیھا  2006لصالح شركة "ھنكل" الألمانیة، و استمر ھذا الارتفاع إلى غایة 

 634(  2003قیمة استثمارات أجنبیة مباشرة حوالي ثلاث مرات المبلغ المسجل خلال سنة 
الذي یعدل و یتمم الأمر  08-06دولار أمریكي)، خاصة مع إصدار الأمر الرئاسي ملیون 

ساعة بعدما  72بمزید من الحوافز و الضمانات و تقلیص للإجراءات الإداریة إلى  01-03
یوم ، إضافة لإعفاء ضریبي على أرباح الشركات و الرسم على النشاط  30كانت في حدود 

 المھني لمدة عشر سنوات.  
ملیون دولار خلال عامي  3000استمرت ھذه الزیادة لتصل رقما قیاسیا تجاوز و 

، بالرغم من أن العالم مر خلال ھذه الفترة بأزمة مالیة و اقتصادیة حادة 2009و  2008
على المستوى العالمي،  % 40تراجع خلالھما حجم الاستثمارات الأجنبیة المباشرة بنسبة 

، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، جامعة الجزائر، ماجستير، رسالة أجنبية ثماراتاستسياسة تحويل الديون إلى أسماء حدانة،  - 1
 .160-157ص

-2004، أطروحة دكتوراة، تحليل واقع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلدان النامية مع الإشارة لحالة الجزائرمحمد قويدري،  - 2
 .227تسيير، جامعة الجزائر، ص ، كلية العلوم الاقتصادية و علوم ال2005
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دولار  50إلى أقل من  2008دولار للبرمیل في جویلیة  147 كما انھارت أسعار البترول من
 .2009للبرمیل في 

ملیون  2331تراجع مستوى التدفق إلى  2010لكن بدأ من النصف الأول لسنة 
دولار بسبب تداعیات الأزمة الاقتصادیة العالمیة بالإضافة إلى الأزمة المالیة التي مرت بھا 

الشركات البترولیة المستثمرة في قطاع المحروقات  شركة "بریتش بترولیوم" إحدى أكبر
جراءات الاقتصادیة التحفظیة التي اتخذتھا الحكومة للإ ، و من جھة أخرى1من جھة

الجزائریة على خلفیة انھیار أسعار البترول و حمایة الاقتصاد الوطني من نزیف تحویل 
" یكون للشریك 51/49شراكة "العملة الصعبة إلى الخارج، و المتمثلة في العودة لقاعدة ال

" تكون 30/70فیما یخص الأنشطة الإنتاجیة، و قاعدة " % 51الجزائري فیھا نسبة لا تقل 
، إضافة 2بالنسبة للأنشطة الاستیرادیة % 30حصة الشریك الجزائري نسبة لا تقل عن 

وك لفرض التمویل الداخلي أي إجبار المؤسسات الأجنبیة على تمویل مشاریعھا من البن
 .3الجزائریة و لیست الأجنبیة

لكنھ  2011ملیون دولار سنة  2720رغم تسجیل تحسن في التدفق الاستثماري إلى 
دولار ملیون دولار في السنة الموالیة، و ذلك راجع  1600ما لبث أن تراجع إلى أقل من 

لرفع لدخول مشاریع في قطاعي البتروكیماویات و تحلیة المیاه مرحلة الإنجاز، و أیضا 
 .4البنوك الأجنبیة العاملة في الجزائر لرأسمالھا

 الخاتمة:
الجزائر و كغیرھا من الدول النامیة المتجھ شرقا غداة استقلالھا، اتخذت الموقف 
السلبي من الاستثمارات الأجنبیة عموما و من الشركات الدولیة خصوصا بصفتھ إحدى 

و أنھا أحد وسائل الاستعمار الحدیث في شقھ  الأدوات الدولیة لتمكین الرأسمالیة الإمبریالیة
الاقتصادي، ثم لبث أن تطور ھذا الاتجاه إلى التصعید و القطیعة التامة بتبني نموذج التنمیة 
المستقلة اللامتوازنة اعتمادا على التصنیع الثقیل كدافع قوي للعجلة التنمویة، باعتماد على 

دیونیة الخارجیة التي ما لبثت أن تراكمت و القدرات الذاتیة ثم لاحقا بالرھان على الم
تعاظمت إلى درجة أن كلفت الاقتصاد الجزائري لاحقا التغیرات الھیكلیة و الجذریة نتیجة 
وصول أدائھ لعدم القدرة على السداد و الانفتاح التام على الاستثمارات الأجنبیة المباشرة بل 

 و تشجعیھا. 
تحطیم التبعیة الاقتصادیة التي میزت الاقتصاد كان ھذا الخیار ناتج عن الرغبة في 

الجزائري غداة استقلالھ و ما ینجر عنھ من استقلال للقرار السیاسي، خیار إبعاد 
الاستثمارات الدولیة من العملیة التنمویة على الرغم من محاسنھا الاقتصادیة النظریة مقارنة 

من خلال مراحل الدراسة عكس  مع المدیونیة الخارجیة و ضغوطاتھا، وقد كانت النتیجة
التطلعات بفشل في بناء قطاع صناعي قوي ذو تنافسیة عالمیة، بل تم تصفیة جل الشركات 
في ھذا القطاع، إضافة لإھمال بقیة القطاعات الأخرى كالزراعة التي حتى الآن تدفع 

ا یزال یسجل الجزائر فاتوراة مرتفعة من الاستیراد و أخیرا في مجال البنیة التحتیة التي م
 تأخر كبیر في إتمامھا من جھة.

، ع 2011، مجلة أبحاث اقتصادية، فيفري 2010و تتراجع في  2008الاستثمارات الأجنبية تصل إلى مستويات قياسية في   - 1
 .64، ص 29

السنة السادسة و  ،44الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، العدد  ،2009قانون المالية التكميلي لسنة  الجريدة الرسمية،  - 2
 .13، ص 2009الأربعون، 

-aefb-441c-4993-http://www.aljazeera.net/ebusiness/pages/5898f33a -3

.(05/03/2014) 3ed1b8e28366 
، 2011، مجلة بحوث اقتصادية، فيفري ل البنوك الأجنبية ساهم في رفع الاستثمارات الأجنبية، رفع رؤوس أموامصطفى مقيدش - 4

 .65،66، ص29العدد 
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ثم عادت السیاسات الاقتصادیة بتشجیع الاستثمارات الأجنبیة عموما و المباشرة 
خصوصا، بل بذلت الحكومات المتعاقبة جھودا من أجل إدماج ھذا العنصر في الاقتصاد 

في جوانب التسییریة و الوطني بغیة دفع العملیة التنمویة مجددا، بالاستفادة من مزایاه خاصة 
تسھیل نقل و انسیاب التكنولوجیا و ھذا ما تحقق فعلا بدخول عدة مشاریع و استثمارات 
أجنبیة مباشرة في عدة قطاعات من خلال عرض نصیب الجزائر من التدفق العالمي 

 للاستثمار الأجنبي المباشر.
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